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      الموافق   /    /     2003  إنة فى 
 بناءعلى طلب / امى بالمحلة الكبرى  

 انا     محضر محكمة             المحلة  قد انتقلت و اعلنت    

مركز المحلة الكبرى       

                                                                         مخاطبامع

الموضوع 

 بموجب تلك العريضة تستأنف  الطالبة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14لسنة2001 

و القاضى منطوقة حكمت المحكمةبرفض الاعتراض الزمت المعترضة بالمصاريف خمسة وسبعون مقابل اتعاب المحاماة *    و حيث ان الحكم قد اصابة العوار و القصور  و لم يلقى قبول لدى المستأنف  و ذلك تسئأ نف 

الحكم للاسباب الاتية  -

اولا -  الخطأ فى تطبيق القانون 

ثانيا- القصور فى تسبيب

 ثالثا -الفساد فى الاستدلال 

 سير الدعوى امام محكمة  اول درجة-  

اقامت المدعية   ضد المستأنف ضد دعو ى اودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/2/2001 و اعلنت قانونا طلبت فى ختامها الحكم /1-بقبول الاعتراض شكلا للتقرير فى معياد 

2/بعدم العتداد بانذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 14/2/2001  و اعتبارة كان لم يكنمع الزامة بالمصاريف الاتعاب   و بجلسة 29/11/2001  قضت المحكمة  قبول الاستنائف  شكلا  و فى الموضوع احالة الدعوى الى تحقيق  لاثبات و نفى عناصر ها بمنطق هذا الحكم 0  و تم سماع شهادة شهود المدعية و المعى علية  و قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 30/11/2002

  المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة 0

حافظتى مستندات  طويت الاولى اصل الانذار الطاعة محل الدعوى  و الثانية طويت اصورتين صادرتين من مديرية التربية و التعليم  بمحافظة الغربية  

اسباب الاستئناف

اولا / الخطأ فى تطبيق القانون  

  لقد اخطات محكمه اول درجه حيث انها اعتمدت واسست حكمها على  اعتبار ان شهاده  الشهود كانت شهاده سماعيه  وحيث ان الشهاده التى شهد بها كل من شهود المعترضه كانت شهاده يقينيه ذات رؤيه حقيقيه  0 للامور ولمضمون الشهاده التى شهد بها كل من 1-شعبان عزت محمد  2- اليمانى محمد محمد عطية 

والذين قررا أن المعترض ضدة غير أمين على المستأنفة نفسا ومالا  كما أنة دائم الاعتداء عليها بالضرب وأهانتها امام الجيران كما قرر أن المستأنف ضدة لم يكن ينفق على المستأنفة  000 وبالرغم من كل هذة الاساءة التى تعرضت لها المستأنفة والتى كان الغرض منها هى اهانتها وازلالها ليس بينة وبينها فقط بل تعدى الامر الى أهانتها امام الاخرين وهذا ما قررة الشهود 

الا أن المحكمة التفتت عن ذلك كلة وتناست ما قررة الشهود وقررت أقوال أخرى لم تأتى على لسان الشهود عندما قررت أن شهادتهما قد جاءت سماعية فقط دون رؤية مما يجعل المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يستوجب استئناف حكمها الاستئناف الاتى0 

ثانيا / القصور فى التسبيب

حيث أن محكمة أول درجة قد اخلت بالحكم وذلك لبطلان المحكمة فى التسبيب وذلك لانها تركت المستندات التى قدمتها المستأنفة أمام المحكمة ولم تشير من قريب أو بعيد الى المستندات التى قدمتها بل اعتمدت كل الاعتماد على شهادة الشهود  التى جاءت ومن ثم تكون المحكمة قد اخطأت فى التسبيب فى طرحها للمستندات المقدمة من المستأنفة ولا الدفاع المبدى منها بل أعتمدت كل الاعتماد على شهادة الشهود والثابت أن الشهود وشهادتهم كلها مسائل متعلقة بالمسائل التقديرية للمحكمة وهى دليل استشارى للمحكمة ولكنها ملزمة عند طرحها الاخذ بها أن تسبب ذلك 

وحيث قررت محكمة النقض على الاتى ( الطاعة حق للزوج على زوجتة شرطة أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا واتهام الزوجة بارتكاب الجرائم اعتبارها من قبيل التعمد مضارتها  وأثرة عدم التزامها بالطاعة ) 

الطعن رقم 431 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 17/13/1999 

والثابت أن المستأنف ضدة لم يكن أمينا عليها  حيث أنة كان دائم الاعتداء عليها بالضرب وعدم الانفاق عليها 

3- الفساد فى الاستدلال 
حيث ان محكمة أول درجة قد أخطأت فى الاستدلال عندما قررت حكمها سالف الذكر حيث أنها اعتمدت اعتماد كلى على أقوال  الشهود  على انها   سمعية  و تأويل اقوال الشهود على خلاف الحقيقة ما قرررة  

 كما ان المحكمة اخطأت  خطأ جسيما عندما لم تعرض الصلح على طرفى التقاضى مما يجعلها  اخطأت 

 فى الاستدال  و ذلك كما قررت محكمة النقض فى العديد و التى قررت التزام المحكمة   بعرض الصلح  مما يجعل  عرض الصلح مسألة و جوبية  حيث ققررت محكمة  النقض )( دعوى اعتراض الزوجة على اعلان زوجها  لها بالدخول فى طاعتة وجوب تدخل المحكمة  لانهاء النزاع صلحا  0 و عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى لة 0 التزام المحكمة لاثبات الدور  الذى قامت بة فى محضر الجلسة و اسباب الحكم 0  مخالفة ذلك  اثرة 0  بطلان الحكم 

 (  الطعن رقم 388 لسنة 64ق  احوال شخصية  -جلسة 16/11/  1999–    

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث يقيم المعلن الية وأعلنتة بهذا وتركت لة صورة من هذة العريضة وكلفتة بضرورة الحضور أمام محكمة استئناف عالى طنطا للأحوال الشخصية أمام الدائرة             

وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم         الموافق     /     /         لسماع الحكم علية

1- قبول الاستئناف شكلا للتقرير بة فى الميعاد        وفى الموضوع 

بالغاء الحكم المستأنف بكافة مشتملاتة  والقضاء مجددا بعدم  الاعتداد بانزار الطاعة المعلن لها مع الزام المستأنف ضدة بتالمصروفات وأتعاب المحاماة 

3/التفات المحكمه عن طلبات المدعى علية امام محكمة اول درجة

4/القصور فى التسبيب  

سير الدعوى امام محكمةاول درجة 

تتلخص وقائع الدعوى فى ان المستانف ضدة قد اقام الدعوى سالفة الذكر وطلب فى ختامها الحكم 

باخلاء المستانف من المحل المؤجر بتاريخ 1/11/1999 مع تسليمة خالى من شواغلها 

وقدم سندا لدعواه عقد الايجار المؤرخ بتاريخ  1/11/ 1999 وينتهى فى 31/12 /2001 

كما قدم انذار رسمى على يد محضر فى 14/ 3/ 2001 م وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسه 

 25/ 11 /2001 م تم حجز الدعوى للحكم 

وقد دفع المستأنف بانه كان يسدد الايجار للمدعيه دون الحصول منها على الايصالات الداله على ذلك 

وطلب احاله الدعوى للتحقيق الا ان المحكمه التفتت عن ذلك مما يدفع المستأنف لاستئناف الحكم للاتىد

1- خطأ الحكم فى تطبيق القانون 

حيث أن حكم أول درجة قد أخطأ فى تطبيق القانون حيث أن اعتمد اعتماد كلى على المستندات التى قدمها المستأنف ضدة وقرر ان المستانف  ضدة لم  يسدد الاجرة المستحقة عن الفترة من 16/11/2000 وحتى 31/3/ 2001   وسجلت علية التاخيرات 3001التى التزم بها بموجب عقد الايجار وذلكك اعتمادا على الانذار المرسل للمستأنف والتفتت عن الدفع المبدى من المستأنف بسداد الاجرة المطالب بها بموجب الانذار مما  يجعل المحكمة اخطات فى تطبيق القانون مما يستوجب استئناف هذا الحكم0 

2- خطأ الحكم فى الاستدلال 

أخطأت محكمة أول درجة  فى الاستدلال حيث أنها قررت أن المستأنف ضدة قد  قدم المستندات التى تؤيد دعواة واستدلت فى حكمها على العقد المبرم بين الطرفين وعلى الانذار بالوفاء للاجرة المستحقة على المستأنف ولكنها تناست أن الانذار بالوفاء للأجرة المستحقة على المستأنف تكليف غير قانونى وذلك لانة يطالبة بفترة تم سددها من قبل للمستأنف ضدها ولكنة لم يحصل منها على الايصال الازم الا أن المحكمة ألتفتت عن ذلك ولم تكلف نفسها عناء التحقيق فى ذلك  أو حتى ترد على ذلك فى أسباب حكمها  مما يجعل المحكمة اخطأت فى الاستدلال مما يستوجب استئناف هذا الحكم 

3- التفات المحكمة عن طلبات المستأنف امام محكمة اول درجة 

حيث ان المستانف طلب احالة الدعوى للتحقيق لكى يثبت انة قام بسداد الاجرة للمستأنفة الا أنة لم يحصل منها على الايصالات التى تؤيد دعواة الا ان المحكمة التفتت عن ذلك دون ابداء الاسباب

4- القصور فى التسبيب 

حيث أن المحكمة قد أخطأت فى تسبيب الحكم وذلك لانها التفتت عن الدفع الذى أبداة المستأنف أمام محكمة أول درجة وهو أنه قام بسداد كامل الاجرة المتأخرة ولكنة لم يحصل منها على ايصالات تفيد ذلك وطلب احالة الدعوى للتحقبق الا أن المحكمة التفتت عن ذلك دون تسبيب مما يجعلها أخطأت فى تطبيق القانون ويسيب حكمها بالعوار ممايستوجب استئنافة 

لــــذلك

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث يقيم المعلن الية واعلنتة بهذا وكلفتة بضرورة امام محكمة مامورية المحلة الكبرى امام الدائرة               بجلستها المنعقدة صباح يوم            الموافق   / /  

لسماع الحكم علية  

بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام رافعتها بالمصروفات  واتعاب المحاماة   

         لاجل العلم 







� EMBED Unknown  ���





بسم الله الرحمن الرحيم 
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